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  تقرير مرحلي مقدم من الأمين العام عن إثيوبيا وإريتريا 
  إضافة 

  ملاحظات لجنة الحدود الإثيوبية الإريترية 
  مقدمة 

ـــق ترســيم الحــدود  بمناسـبة إصـدار أول مجموعـة مـن تعليمـات ترسـيم الحـدود إلى فري - ١
التابع للجنة، ترى اللجنة أن من المناسب تقديم بعض الملاحظات إلى الطرفين بخصـوص النـهج 
ـــه في المرحلــة المتعلقــة بترســيم الحــدود مــن أعمالهــا، وبخاصــة علــى ضــوء بعــض  الـذي اتبعت
ـــتي طرحــها الطرفــان في تعليقامــا المؤرخــة ٢٤ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣.  الاعتبـارات ال
واللجنة إذ تبدي ملاحظاـا، تضـع في اعتبارهـا أنـه ليـس مـن المتبـع أن تـرد الهيئـات القضائيـة 
الدولية على الانتقادات الموجهة إلى قراراا أو تعلق عليها. غير أن السـمات غـير العاديـة لهـذه 
الحالة، المطلوب فيها من اللجنة أن تواصل أعمالهـا المتعلقـة بترسـيم الحـدود ولكـن دون النـص 
على تقديم مذكرات رسمية من الطرفين أو الاستماع إلى مرافعات شفوية كاملـة، تجعـل تقـديم 
إيضاح أوفى لأعمال اللجنة أمرا مستصوبا في هذا الصدد. وتعتقد اللجنة أن هذا سـيفيد أيضـا 
في تفادي بعض إساءات الفهم المتعلقة بمضمون وأثر قرار تعيين الحدود الصادر عـن اللجنـة في 

١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (قرار التعيين) وبمهامها خلال عملية ترسيم الحدود. 
وقد عينت اللجنة في قرارها خط الحدود بين إثيوبيا وإريتريا وفقا للولاية التي أوكلـها  - ٢
لهـا الطرفـان، أي وفقـا للمعـاهدات ذات الصلـة المبرمـة في عـــهد الاســتعمار والقــانون الــدولي 
الساري، على أساس الخـط المحـدد في المعـاهدات المبرمـة في عـهد الاسـتعمار. وبموجـب اتفـاق 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، �يوافق الطرفان على أن تكون القرارات الصـادرة عـن اللجنـة 
بخصـوص تعيـين الحـدود ورسمـها ائيـة وملزمـــة�. وقــد أكــد الطرفــان قبولهمــا لقــرار تعيــين 

الحدود. 
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مرحلة ترسيم الحدود 
انتقلـت اللجنـة الآن إلى المرحلـة الثانيـة مـــن أعمالهــا، وهــي مرحلــة ترســيم الحــدود.  - ٣
وحيث أن الطرفين وافقا على أن يكون تعيين الحـدود مـن جـانب اللجنـة �ائيـا�، يتعـين أن 
يكون الترسيم على أساس خط الحدود المعين في قرار التعيين، وليس على أســاس تعديـل لـه أو 
رسم خط جديد. وتعبر الفقرة ١٤ ألف من توجيهات ترسيم الحدود الصادرة عـن اللجنـة في 

٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ على النحو التالي: 
�تقسيم البلدات والقرى 

ليس من سلطة اللجنة تغيير خط الحدود. وإذا كان الخط يمـر خـلال  ألف -
بلدة أو قرية ويقسمها، لا يمكن تغيير الخـط إلا بنـاء علـى طلـب صريـح مـن الطرفـين 

متفق عليه بينهما�. 
ورغم أن إثيوبيا أعربت في تعليقاـا الخطيـة علـى مشـروع هـذه الفقـرة الشـرطية عـن 
الأمـل في جعلـه أكـثر مرونـة لكـي يتسـنى أن يكـون ترسـيم الحـدود عمليـا أكـثر ويخفـف مـــن 
المصاعب، وجدت اللجنة أنه ليس بإمكاا قبـول ذلـك الاقـتراح، سـواء نظـرا للطـابع النـهائي 
الذي وافق الطرفان على أن يكتسيه قـرار تعيـين الحـدود، أو للـدور الـذي أسـنده الطرفـان إلى 

الأمم المتحدة بصدد تيسير حل مثل هذه المشاكل. 
ومن ثم يصح الموقــف المعلـن في الفقـرة ١٤ ألـف بحكـم الولايـة الـتي أسـندها الطرفـان  - ٤
ـــها أن توســع  للجنـة في اتفـاق كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠. ولا يمكـن للجنـة بمحـض تصرف

نطاق السلطة الممنوحة لها. بيد أنه يمكن للطرفين توسيع سلطة اللجنة إذا اتفقا على ذلك. 
المرونة في ترسيم الحدود 

لا بـد للجنـة في هـذه المرحلـة مـن معالجـة مسـألة المرونـة الـتي يقـــال أــا ملازمــة لأي  - ٥
عملية ترسيم، والتي يفترض أا تتيح للجنة أن تحيـد عـن التطبيـق الصـارم لخـط الحـدود الـذي 
عينته، لكي تأخذ في الاعتبار الجغرافيا البشرية والطبيعية لبعض المناطق التي تتوفر معرفة أفضـل 

ا الآن عن وقت إصدار قرار تعيين الحدود. 
وكما لوحظ، فإن اللجنة مقيدة بشروط اتفاق كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠. وهـي  - ٦
ليس بوسعها أن تستشف من لغـة ذلـك النـص التعـاهدي، سـواء في حـد ذاتـه أو إذا قـرأ علـى 
ضوء السياق الذي توفره الاتفاقات المرتبطة المبرمة بين الطرفين، أي تفويض لهـا لكـي تضيـف 
إلى شـروط المعـاهدات المبرمـة في عـــهد الاســتعمار أو تنتقــص منــها أو أن تــدرج في القــانون 

الدولي الساري عناصر تتعلق بالمرونة لا يتضمنها بالفعل. 
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وفي هـذا الصـدد الأخــير، تشــير اللجنــة إلى وجــود ممارســة يمكــن بواســطتها إعطــاء  - ٧
رسامي الحدود بعض حرية التصـرف، لأسـباب مختلفـة، في ترسـيم الخـط الـذي تعـين بموجـب 
قرار تحكيم أو حكم قضائي أو معاهدة بشـأن الحـدود ولكـن اللجنـة تنـوه بـأن هـذه الممارسـة 
تقوم عادة علـى أسـاس اتفـاق بـين الأطـراف المعنيـة، حسـبما يعـرب عنـه في صـك ذي صلـة. 
وفضلا عن ذلك، تتضمن الممارسة في كثير مـن الأحيـان قيـام أفرقـة مشـتركة لترسـيم الحـدود 
تتألف من ممثلين للدولتين المعينتـين بترسـيم خـط حـدودي، ويمكنـها بالتـالي أن تتصـرف نيابـة 
عـن الدولتـين حيـث تتفـق علـى المرونـة الـتي قــد يــرى فريــق الترســيم ملاءمتــها أثنــاء عملــه. 
ولا تعتقد اللجنة أنه يمكن أن تستقي من تلك الممارسة قاعدة ثابتة من قواعـد القـانون الـدولي 
العـرفي تفيـد أن القـائمين بترسـيم الحـدود غـير المخولـين تلـك السـلطة صراحـة يحوزوــا رغــم 

ذلك. 
وعليه، واتفاقا مع ما قرره الطرفان من كـون تعيـين الحـدود ائيـا، يكـون اـال أمـام  - ٨
أي توضيح لخط الحدود الذي وضعته اللجنة أو أي انحـراف عنـه محـدودا جـدا. وتـرى اللجنـة 
أنه لا بد لمن يقوم بترسيم الحدود من اتباع الخط الذي وضعته آلية تعيـين الحـدود، ولكـن مـع 
فسحة تقديريــة محـدودة تمكنـه مـن أن يـأخذ في الاعتبـار أيـة مرونـة في شـروط التعيـين ذاتـه أو 
مقياس الخرائط المستخدمة في عملية التعيين ودقتها، وتـلافي إنشـاء خـط حـدود يبـدو واضحـا 

أنه غير قابل للتنفيذ. 
وفي الحالة التي نحن بصددها يبدو هذا الاستنتاج مقنعا إلى حد أبعد علـى ضـوء ثلاثـة  - ٩

اعتبارات على وجه الخصوص اتفق عليها الطرفان مسبقا: 
أولا، معرفتهما مسبقا بأن نتيجة عملية تعيين الحـدود مـن جـانب اللجنـة قـد  (أ)
لا تكون مطابقــة لمـا كـانت عليـه منـاطق الإدارة الإقليميـة وقـد تتبـع مجـرى يـؤدي إلى أن يجـد 
سكان أنفسهم على الجـانب �الخطـأ� مـن الحـدود، وموافقتـهما علـى ذلـك، وعلـى أنـه عنـد 
نشــوء هــذه الحالــة يترك حل المشـاكل الـتي تنجـم عنـها للأمـم المتحـدة وليـس للجنـة (المـــادة 

٤-١٦ من اتفاق كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠)؛ 
ثانيـا، معرفـة الطرفـين مسـبقا بأنـه ليـس للجنـة أن تتخـذ قراراـا علـى أســاس  (ب)

اعتبارات الإنصاف والحسنى، وموافقتهما على ذلك (المادة ٤-٢)؛ 
ثالثـا، معرفـة الطرفـين مسـبقا، أن الحـدود الـتي سـتعينها اللجنـة بموجـب قـــرار  (ج)
التعيين الصادر عنها ستكون ائية (المادة ٤-١٥)، أي لن تخضع للتعديل، ويشـمل ذلـك مـن 
ثم التعديل أثناء العملية المكرسة لترسيم خط الحدود المعـين والقـاصرة عليـه، وموافقتـهما علـى 

ذلك. 
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المرونة في نطاق أحكام قرار تعيين الحدود 
– مسـائل تسـيرونا وزالامبيسـا وبيـوري والقطـاع الشـرقي  فيما يتعلق ببعـض المسـائل  - ١٠
ككـل، والأـار وإعـادة حسـاب الإحداثيـات والحاجـة في ايـة المطـاف إلى اسـتبدال الخريطــة 
التي استخدمتها اللجنة كنموذج بخريطـة ائيـة ومحـددة – توقعـت اللجنـة أن يقتضـي حسـمها 
مزيدا من العمل ولكنها ذكرت تحديدا في قرار تعيـين الحـدود مـا الـذي يسـتلزمه هـذا العمـل. 
وليـس مـن الصـواب محاولـة أن تستشـف مـن تلـك الإشـارات الدقيقـة التحديـد وجـــود بعــض 
الاستعداد أو السلطة لدى اللجنة لكي تتجـاوز الحـدود الموضوعـة لهـا، نـاهيك عـن التمعـن في 

أجزاء من خط الحدود على ضوء ما قد يقدم إليها من ملاحظات إضافية. 
إعادة حساب الإحداثيات  (أ)

ينطبق هذا بصفة خاصة على تحديد اللجنة في قرار تعيـين الحـدود لإحداثيـي النقطتـين  - ١١
اللتين يمتد بينهما خط الحـدود. وأوضحـت اللجنـة أن سـبب اسـتخدام هـذا التحديـد بـالذات 
هـو محدوديـة توفـر المعلومـات في هـذه المرحلـة مـن الخرائـط المعروضـــة علــى اللجنــة. ومــن ثم 
أضافت اللجنة أنه ستجري �إعادة حساب جميع الإحداثيات وجعلـها أكـثر دقـة أثنـاء عمليـة 
الترسـيم عندمـا تحصـل اللجنـة علـى المعلومـــات الإضافيــة اللازمــة�. وكمــا هــو واضــح مــن 
الكلمات المستخدمة ومن سياقها ستكون إعادة حساب الإحداثيات لغرض وحيد هـو كفالـة 
دقة إحداثيات المواقع المذكورة في قرار اللجنـة علـى أسـاس التصويـر الجـوي، الـذي لم يسـمح 
للجنة بالشروع فيه من قبل. وليس في اللغة المستخدمة ما يمكن تفسيره على نحو معقـول علـى 
أنه يوحي بأن اللجنة قصدت مغايرة المواقع نفسها خـلال الترسـيم، الـذي قصـد بـه أن يكـون 
عملية تقنية لا تتضمن أي تغيير جوهري في الحدود. ولم يذكر في القرار مـا يوحـي بـأن خـط 

الحدود مؤقت إلا فيما يتعلق بالمواقع المذكورة تحديدا في الفقرة ١٠ أعلاه. 
وعليه فاللجنة مضطره إلى رفض المحاجاة بأنه لا بـد لهـا مـن تعديـل الإحداثيـات لكـي  - ١٢
ـــك، ترفــض  تـأخذ في الاعتبـار الجغرافيـا البشـرية والطبيعيـة في منطقـة الحـدود. وفضـلا عـن ذل
اللجنة بحزم المحاجاة بأن أعمالها ستخلو من الأساس القانوني الوافي ما لم تجر تلك التعديلات. 

مسلك الطرفين في المرحلة التالية  (ب)
ــة  علـى نفـس المنـوال، لا يمكـن تفسـير مـا ورد في قـرار تعيـين الحـدود مـن تقييـم اللجن - ١٣
لتأثير مسلك الطرفـين إزاء الحـدود الـتي أنشـأا المعـاهدات الثـلاث المبرمـة في عـهد الاسـتعمار 
على أنه يخول اللجنة الآن إعادة فتح مناقشة قرار التعيين. فقد اسـتندت اللجنـة في بحـث ذلـك 
المسلك على الأدلة التي قدمها إليها الطرفان عـن طريـق المرافعـات الخطيـة والشـفوية المعروضـة 
على اللجنة، وخلصت إلى أن الانحراف عن خط الحدود الذي أنشأته المعـاهدات لـه مـا يـبرره 
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من بعض الاعتبارات، بينما ليس لـه مـبرر مـن نـواح أخـرى. ولم يكـن المقصـود مـن اسـتعداد 
اللجنة للنظر على هذا النحو في مسلك الطرفين اللاحـق، أنـه يعـني، ولا يمكـن فهمـه علـى أنـه 
يعني، أن اللجنة ستتقبل الآن أدلة إضافية علـى ذلـك المسـلك، أو تسـعى إلى جمـع تلـك الأدلـة 
بنفسـها. فـهذا مـن شـأنه أن يعـني أن خـط الحـدود الـذي عينتـــه اللجنــة عرضــة لتعديــل آخــر 
وبالتـالي ليـس ائيـا. كمـا أن هـذا لـن يتفـق مـع مـا نـص عليـه اتفــاق كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠ من أن قرار تعيين الحدود الذي أصدرتـه اللجنـة �ـائي�. ويعـبر خـط الحـدود الـذي 
عينته اللجنة في قرارهـا عـن تقييـم اللجنـة للأدلـة الـتي قدمـها الطرفـان علـى مسـلكهما. فخـط 
الحـدود المرسـوم في منطقـة مـا يسـمى بنتوئـي بيليسـا وإنديلـي، علـى سـبيل المثـال، ليـس خطــا 
مؤقتا خاضعا لمزيد من النظر من جانب اللجنـة في أدلـة جديـدة علـى ممارسـة الدولـة في هـاتين 
المنطقتين. وباختصار، ليس هناك مجال لكي يقدم الطرفان أدلة إضافية جديدة علـى مسـلكهما 

أو لكي تلتمس اللجنة مثل هذه الأدلة. 
القطاعات الحدودية الثلاثة 

كمـا بينـت اللجنـة في قرارهـا بشـأن تعيـين الحـدود فـإن النـهج الـذي اتبعتـه في مهمـــة  - ١٤
تعيين الحدود بين إثيوبيا وإريتريا أملاه اتفـاق كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الـذي نـص فيـه 
الطرفان على أن ولاية اللجنة تتمثل في تعيين الحدود على أساس المعـاهدات الثـلاث المبرمـة في 
عـهد الاسـتعمار والقـانون الـدولي الســـاري. وتبعــا لذلــك تنــاولت اللجنــة الحــدود في ثلاثــة 
قطاعات تخص المعاهدات الثـلاث. وحيـث أن هـذه المعـاهدات ليسـت متطابقـة في مضموـا، 
اقتضى تفسير وتطبيق كـل منـها مـن جـانب اللجنـة جـا مختلفـا بالنسـبة لكـل مـن القطاعـات 

الثلاثة التي تتعلق ا. 
القطاع الغربي  (أ)

لم يتم تعيين الحدود في القطاع الغربي، الذي تحكمـه اتفاقيـة عـام ١٩٠٢، تعيينـا تامـا  - ١٥
قبيل نشوء التراع بين الطرفين. لذلـك، فـإن إحـدى المـهام الأساسـية للجنـة تمثلـت في الانتـهاء 

من تعيين تلك الحدود. 
وخلصـت اللجنـة إلى أن الحـدود في القطـاع الـذي لم ينتـه تعيـين حـدوده تبلـــورت في  - ١٦
عـام ١٩٣٠ لتتبـع خطـاً مسـتقيماً بـين النقطتـين ٦ و ٩ علـى النحـو المبـين في الخريطـة المرفقـــة 
بقرار تعيين الحدود. وقد ظهر هذا الخط المستقيم في العديد من الخرائطـ، بما في ذلـك الخرائـط 

التي تصدرها كل من إثيوبيا وإرتريا. 
وبحثت اللجنة أيضا في التطورات الـتي حصلـت بعـد عـام ١٩٣٥، وخلصـت إلى أـا  - ١٧
�لا ترى حدوث شيء في سلسلة التطورات يؤثر على تعديل الحـدود بـين الطرفـين� (الفقـرة 
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٥-٩١). وتلاحظ اللجنة أن النتيجة التي توصلـت إليـها بـأن الحـدود بموجـب اتفاقيـة ١٩٠٢ 
قد تبلورت في عام ١٩٣٥ على طول خط التوقيـع التقليـدي تعـني أن العـبء يقـع علـى عـاتق 
إثيوبيا لإثبات صحة أي تغير مزعوم عن ذلك الخــط علـى أسـاس السـلوك الـذي مـن شـأنه أن 
يظهر أن قرية بادمي (الواقعة بالقرب مـن الخـط) كـانت تخضـع للسـيطرة الإثيوبيـة. وأشـارت 
اللجنـة علـى نحـو خـاص في قـرار تعيـــين الحــدود (الفقــرات ٥-٩٢-٥-٩٥) إلى الأدلــة الــتي 
أبرزا إثيوبيا. ولا حظت بشكل خاص أن إثيوبيـا لم تقـدم أي دليـل في مرافعتـها الاسـتهلالية 
(مذكرا) عن الأنشطة الحكومية غربي ذلك الخط المسـتقيم؛ ورغـم أـا قدمـت بعـض الأدلـة 
في مذكرا المضادة، فهي لم تضف شيئا أو تطـوره في ردهـا. عـلاوة علـى ذلـك فـإن الخرائـط 
التي قدمتها إثيوبيا لم تكن متسقة من حيـث موقـع قريـة بـادي. وبشـكل عـام، لم تكـن الأدلـة 
على النحو المتوقع لو لم يكن وجود إثيوبيا هناك قبـل أن تصبـح القضيـة بالأهميـة الـتي تزعمـها 
إثيوبيا الآن. وتلاحظ اللجنة أن النشاط الحكومـي لا الخـاص هـو الأمـر الهـام هنـا. إذ لم تكـن 
الإشارات إلى وجود سيطرة للحكومة الإثيوبية على بادمي والمناطق ااورة لهـا كافيـة لإقنـاع 
اللجنة بأن الوجـود الإثيـوبي غـربي الخـط مـن النقـاط ٦ إلى ٩ يؤيـد الابتعـاد عـن الخـط الـذي 

تبلور في عام ١٩٣٥. 
ـــادمي  وتم الخلـوص إلى هـذه النتيجـة مـن عـدم كفايـة الأدلـة الإثيوبيـة. وبمـا أن قريـة ب - ١٨
(بخلاف بعض الأجزاء الأخرى من منطقة بادي) تقع على ما تبـين أنـه الجـانب الإريـتري مـن 
خط المعــاهدة، لم تكـن ثمـة حاجـة لأن تنظـر اللجنـة في أي أدلـة عـن وجـود حكومـي إريـتري 
هناك، رغم أن إريتريا قدمت بالفعل مثل هذه الأدلة. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن بعـض الخرائـط 
التي قدمتها إثيوبيا لم تظهر حتى الخط المستقيم الممـيز بـين ـري سـتيت ومـاري فحسـب، بـل 
أظهرت كذلك أن قرية بادمي تقع على الطرف الإريتري من ذلك الخط. ويجب علـى اللجنـة 
أن تلاحظ أيضا أن إثيوبيا لم تشر في استشهادها بقرار منظمة الوحـدة الأفريقيـة بشـأن بـاديي 
في عام ١٩٩٨ (التعليق، الفقرة ١-٤، الحاشية ٤) إلى بيان منظمة الوحـدة الأفريقيـة الصريـح 
بأن هذه القرارات �لا تستبق الحكم على المركز النهائي لتلك المنطقة، الذي سـيتقرر في ايـة 

عملية تعيين وترسيم الحدود وعن طريق التحكيم، عند اللزوم�. 
القطاع الأوسط  (ب)

في القطاع الأوسط، تم البت في مسألة الحدود بالإشارة، في المقام الأول، إلى معـاهدة  - ١٩
عام ١٩٩٠. وجرى بعدئذ فحص سلوك الطرفين اللاحق دف تحديد فيما إذا كـان يتطلـب 
مثل هذا السلوك من اللجنة الابتعاد عن خط المعاهدة على النحو المقرر. ووجدت اللجنـة أنـه 
استنادا إلى الأدلة المعروضة عليها أنـه مثـل هـذا التغيـير مطلـوب في عـدد مـن المواقـع الموصوفـة 
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بوضــوح. إلا أنــه تــرك البــت بدقــة أكــبر في نقطتــين إلى مرحلــة لاحقــة، وهمــا في تســـيرونا 
وزالامبيسا. ولم يتضمن قرار تعيين الحدود أي إشــارة تـدل علـى أن ترسـيم الحـدود سـينطوي 

على أي تغيير أو إكمال للحدود في أي موقع آخر. 
إلا أنـه في ضـوء الأعمـال الأخـرى الـــتي جــرت في أثنــاء ممارســتها لترســيم الحــدود،  - ٢٠
حددت اللجنة منطقتين في القطـاع الأوسـط يتعـذر فيـهما التطبيـق الدقيـق للخـط علـى النحـو 
المعين في قرارها المتعلق بتعيين الحدود، وهي بعض الأراضي الهضبية اـاورة للنقطـة ١٨ علـى 
الحـدود، والمنطقـة الشـبيهة بالدلتـا حيـث يصـب ـر ريجـالي في بحـيرة سـولت ليـك. وســتصدر 

لاحقا التعليقات الخاصة اتين المنطقتين. 
بالإضافة إلى ذلك، تدرك اللجنة إمكانية وجود مسائل فنية صعبة لتعيـين الحـدود بـين  - ٢١
النقطتين ١٧ و ١٨، حيث تمر الحدود على طول ما أشير إليـه في قـرار تعيـين الحـدود ببسـاطة 
إلى �الخـط الـذي تطـالب بـه إريتريـا�. وسـيتم التطـرق إلى هـــذه المســائل في التعليمــات الــتي 

ستصدر مستقبلا إلى فريق تعيين الحدود. 
وفي مجالين إضافيين، قد يتطلب قيام اللجنـة بتعيـين الحـدود في القطـاع الأوسـط شـيئا  - ٢٢

من التوضيح. 
ورغـم مـا يبـدو الآن مـن عـدم تزويـد اللجنـة بمعلومــات كافيــة تتعلــق بموقــع فــورت  - ٢٣
كادورنا بدقة، فإن هذا لا يؤثر على تعيين الحدود في المنطقة التي عرفتها اللجنة بـ �أكـران�، 
وهي المنطقة الواقعة في الجزء الجنوبي من نتوء بيليسا والذي عرفته اللجنة بأنه يمتد فـوق الجـزء 
ذي الصلة بالخط الحدودي الذي يلتقي بالنقاط ١٤-١٨. ووجـدت اللجنـة أن دليـل النشـاط 
… لتـــبرير معاملــة منطقــة أكــران علــى أــا جــزء مــن إريتريــا�.  الإريـتري لم يكـن �كافيـا 
ولم توضـع هـذه النتيجـة موضـع التشـكيك بإمكانيـة وقـــوع فــورت كادورنــا في غــير المكــان 
الصحيح، وبناء عليه، لا يوجد ثمة سبب يدعو اللجنة إلى تغيير الحدود في القطاع الجنوبي مـن 

نتوء بيليسا على النحو الذي رسمته. 
أمـا اـال الآخـر الـذي يحتـاج إلى شـيء مـن الإيضـاح في قـرار تعيـين الحـدود فيتعلـــق  - ٢٤
بمسار الحدود بين النقطتين ٢٠ و ٢١، جنـوب شـرق زالامبيسـا مباشـرة. ففـي هـذه المنطقـة، 
يوجـد اختـلاف بـين رأي اللجنـة، مـن جهـــة، (في الفقــرة ٤-٤٢)، ومــن الناحيــة الأخــرى، 
ملخصــها عــن خــط الحــدود الــذي حددتــه المعــاهدة (الفقــرة ٤-٥٩ (٦) و (٧))، وجــــزء 
المنطوق مــن حكـم اللجنـة، علـى النحـو المبـين في الخريطـة ١١ مـن قـرار تعيـين الحـدود. ومـن 
المقبول كمسألة من مسائل القـانون الـدولي منطـوق الحكـم هـو الملـزم والـذي يسـود إذا كـان 

هناك أي فرق بينه وبين متن حكم محكمة. 
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ثمة مسألة أخرى وهي أن اللجنة، استنادا إلى دليل الخريطـة المقـدم مـن كـلا الطرفـين،  - ٢٥
قـد وضعـت النقطـة ٢٠ عنـد مصـدر أعـالي نبـع وهـو مونـا/بربـيرا غـادو. ومـن تصويـر المســح 
الجوي الذي لم يسمح للجنة بإجرائه إلا مؤخرا، يتضح أن دليل الخريطة غير دقيق. لذلـك قـد 
يكون هناك شيء من عدم اليقين بشأن الخـط الحـدودي حـول زالامبيسـا وبدايـة الخـط الـذي 
يمر إلى الأسفل حتى مونا إلى أن يلتقي بإندا داشيم عند النقطة ٢١. وســتقدم اللجنـة إلى فريـق 

ترسيم الحدود التعليمات الملائمة في حينه. 
القطاع الشرقي  (ج)

تسري على الحدود في القطاع الشرقي معاهدة ثالثة، وهي معاهدة عام ١٩٠٨، الـتي  - ٢٦
استخدمت صيغة أنه ينبغي أن تستمر الحدود على خط متواز مـع الشـاطئ وعلـى مسـافة ٦٠ 
كيلومـترا منـها، فضـلا عـن أن الحكومتـين ســتثبتان الخــط علــى الأرض وفــق اتفــاق مشــترك 
�بتكييفه حسب طبيعة التضاريس وتنوعها�. وبناء على ذلك، سعت اللجنـة للحصـول علـى 
ـــك البنــد. وفي تعليقامــا المؤرخــة ٢٤  آراء الطرفـين بشـأن التغيـيرات المطلوبـة اسـتنادا إلى ذل
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، قدم كلا الطرفين آرائهما حول هـذه المسـألة. وقـد نظـرت اللجنـة 
بعناية في هذه الآراء، وتوصلت إلى استنتاجات أدرجتها في التعليمـات المتعلقـة بتعيـين الحـدود 

التي قدمتها الآن إلى فريق تعيين الحدود. 
الأار والجزر 

واقرت اللجنة أيضا في قرار تعيين الحدود الذي اتخذته أنه قد توجد بعض الصعوبـات  - ٢٧
العملية في عملية تعيين الحدود في المناطق التي تتبع مسار أحد الأـار. لذلـك طلبـت مـن كـلا 
الطرفين تقديم آرائــهما حـول هـذه المسـائل، الـتي قدمتـها الأطـراف في تعليقامـا المؤرخـة ٢٤ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. وتنظر اللجنة في هذه الآراء. 
ملاحظات ختامية 

من الثابت أن تنشأ في كل عملية من عمليات تعيــين الحـدود مفارقـات علـى الأرض.  - ٢٨
وقد توقع الطرفان ذلك وقبـلا بذلـك صراحـة في اتفاقـهما في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، 
وكذلك اعترفت به اللجنة في توجيهاا لتعيين الحدود الصـادرة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. وأمـر 
معالجة ذلك متروك بشـكل رئيسـي للطرفـين بالاتفـاق بينـهما، أو بالاتفـاق علـى منـح اللجنـة 
السلطة لتغيير الحدود، أو باللجوء إلى الأمم المتحدة كما هو مبين في المادة ٤-١٦ مـن اتفـاق 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
وخلال نظرها في التعليقات التي قدمها الطرفــان، يجـب أن تحـافظ اللجنـة علـى جـها  - ٢٩
الحيادي بالنسبة لجميع المسائل التي سـتتناولها. ولا يمكنـها أن تسـمح لطـرف أن يدعـي لنفسـه 
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الحـق في الإصـرار علـى تعديـل أجـزاء مـن الحـدود الـتي يجدهـا ذلـــك الطــرف ضــد مصلحتــه. 
ولا تزال اللجنة تدين بالواجب لكلا الطرفـين لأداء المـهام الـتي أنيطـت ـا باتفاقـهما، وتعـتزم 

القيام ذه المهام على أكمل وجه وبإخلاص. 
أما الخطوات التالية التي يجب اتخاذها فهي واضحة: إذ يجب السـماح لمسـاحي اللجنـة  - ٣٠
أن يواصلوا عملهم بدون إعاقة، وتحديد مواضع علامات الحـدود ويجـب السـماح للمتعـاقدين 
إقامة هذه العلامات ويجب على الطرفين التعـاون مـع اللجنـة لتمكينـها مـن إـاء أعمالهـا علـى 
ـــالهم. وفي  النحـو المبـين في خطـة العمليـات. ويجـب توفـير الحمايـة التامـة لأفـراد اللجنـة في أعم
حين تلاحظ اللجنة مع التقدير، الالتزام الثابت الذي قدمه كلا الطرفين في هــذا اـال فيجـب 
ـــير المســاحيين في أقــرب وقــت في تفــاصيل الأســلوب الــذي  علـى الطرفـين التبـاحث معـه كب

يقترحانه لإنجاز هذه الالتزامات. 
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